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كتاب الصلاة 


فصل في شروط الصلاة 


( فرع ) لو أدحل المتوضىء يده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه 
المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد أحذ الماء لغرض آخر 
صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقى ساعدها 


( فرع ) لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له لا تحديد واحتياط أجزأه 


( فرع ) لو دحلت شوكة في رحله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم 
الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه ولو تنفط في رحل أو غيره لم يحب 


غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وحب غسل باطنه ما لم يرتتق 


( فرع ) لو شك المتوضىء أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره وكذا ما 
بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الأوحه 
كما في شرح المنهاج لشيخنا وقال فيه قياس ما يأ في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لو شك بعد 
عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم تلزمه فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل 
العضو لا بعضه 


( فرع ) تسن التسمية لتلاوة القرآن ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها ولغسل وتيمم وذبح 
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ولو في الماء الموقوف أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر 


( فرع ) لو اغتسل لحنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا وإن كان الأفضل إفراد كل بغسل أو لأحدها 
حصل فقط 


( فرع ) يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب ويكره 


فعل شيء من ذلك بلا وضوء وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا وكذا دما لأن ذلك يرد في 


الاخرة جنبا 


( فرع ) لو أصاب الأرض نحو بول وحف فصب على موضعه ماء فغمره طهر ولو لم ينضب أي 
يغور سواء كانت الأرض صلبة أم رحوة وإذا كانت الأرض ل تتشرب ما تنجست به فلا بد من إزالة 
العين قبل صب للاء القليل عليها كما لو كانت في إناء ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت 
واختلطت بالتراب لم يطهر كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه بل لا بد من إزالة جميع التراب 
المختلط يما وأفق بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن 
كان ليتيم قال شيخنا ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في 
نحو الجلد أو الحواشي 

( فرع ) غسالة المتنحس ولو معفوا عنه كدم قليل إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتهحا ولم تتغير وم 


يزد وزها بعد اعتبار ما يا لو الثوب من الماء والماء من الوسخ وقد طهر امحل طاهرة قال شيخنا 


ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن 


( فرع ) إذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت ألقيت وما حوا نما ماسها فقط والباقي 


طاهر والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب 


( فرع ) إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة بحس لم يطهر بالنزح بل ينبغي أن لا ينزح ليكثر الماء بنبع 
أو صب ماء فيه أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله فإن بقيت فيه بحاسة كشعر فأرة ولم يتغير 
فطهور تعذر استعماله إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا 
لم يضر وإن ظنه عملا بتقد.م الأصل على الظاهر ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات 
بعد زوال العين ولو بمرات فمزيلها مرة واحدة إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء بأن يكدر الماء حتى 
يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء امحل المتنجس ويكفي في الراكد تحريكه سبعا قال شيخنا 


يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى وفي الجاري مرور سبع جريات ولا تتريب في أرض ترابية 

(فرع ) لو مس کلبا داحل ماء كثير لم تنجس يده ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب وم 
يعلم مماسته له لم ينجس قال مالك وداود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه وإنما يحب 
غسل الإناء بولوغه تعبدا. 


فرع لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نمس غير معفو عنه لزمه إعلامه وكذا يلزم تعليم من رآه يخل 


بواحب عبادة في رأي مقلده 
( قرع ) يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب بحس أو حرير لم جد غيره حتى في الخلوة 


لكن الواحب فيها ستر سوأتي الرحل وما بين سرة وركبة غيره ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد 


لأدن غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل 


40 فرج المتقين علي مسائل فقية فروعية في فتح المعين 
( فرع ) يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها 
وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت ولظنها إذا لم يفحش عرفا 
لا لشك فيها مطلقا والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره ويؤخر الحرم صلاة العشاء 
وحوبا لأحل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا لأن قضاءه صعب والصلاة 
تؤخر لأا أسهل من مشقته ولا يصليها صلاة شدة الخوف ويؤخر أيضا وحوبا من رأى نحو غريق أو 


( فرع ) يكره النوم بعد دول وقت الصلاة وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه لعادة أو 


لإيقاظ غيره له وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت 


( فرع ) يكره تحرها صلاة لا سبب لما كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابيح أو لما سبب متأخر 
كركعتي استخارة وإحرام بعد أداء صبح حت ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند استواء غير 
يوم الجمعة لا ما له سبب متقدم كركعتي وضوء وطواف وتحية وكسوف وصلاة جنازة ولو على غائب 
وإعادة مع جماعة ولو إماما وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو 
يداوم عليه فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم 


مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة يحب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع 
فصل فى صفة الصلاة 


( فرع ) لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل دحل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع لأنه لما دحل بالأولى 
حرج بالثانية لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى وهكذا فإن لم ينو ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة 
لفظ النية فما بعد الأولى ذكر لا يؤثر 
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( قرع ) قال شيخنا يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد لا إن صلى في جماعة إلا مع 
حلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل الانفراد وكذا إذا قرأ الفاتحة 
فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتما مع القعود وإن كان الأفضل تركها انتهى والأفضل 
للقاعد الافتراش ثم التربع ثم التورك فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا على جنبه مستقبلا 
للقبلة بوحهه ومقدم بدنه ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر فمستلقيا على ظهره وأخمصاه إلى القبلة 
ويحب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوحهه القبلة وأن يومىء إلى صوب القبلة راكعا وساجدا 
وبالسجود أحفض من الإماء إلى الركوع إن عجز عنهما فإن عجز عن الإبماء برأسه أومأ بأحفانه فإن 
عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا وَإِنْما أخروا القيام عن 
سابقيه مع تقدمه عليهما لأتمما ركنان حتى في النفل وهو ركن في الفريضة فقط 

( فرع ) لو شك في أثناء الفاتحة هل بسمل فأتمها ثم ذكر أنه بسمل أعاد كلها على الأوحه 

2 فرع ) يسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرؤها في سكتة 
كما هو ظاهر وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى قال شيخنا وحينئذ فيظهر أنه 
يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤها وبعدها 

( فرع ) يسن لأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل 
بدعاء فيهما أو قراءة ف الأولى وهي أولى 

( فرع ) لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بمما في الثانية أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما 
في الأول ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا وعند ضيق وقت سورتان 
قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقي ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها 
ويبدل الاخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا ومع قراءة الإمام 
[ هل أتى ] فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام الم تنزيل كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا 
في فتاويه لكن قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى وإذا قرأ الإمام غيرها 
قرأهما المأموم في ثانيته وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في 
ابه كما أفق يه شیا 
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( فروع ) يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وحوجا وأن يدرج 
السلام وأن يبتدئة مستقبلا بوجهه القبلة وأن ينهيه مع تمام الالتفات وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي 
الإمام 

( فروع ) يسن افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والختم هما وبآمين 
وتأمين مأموم مع دعاء الإمام وإن حفظ ذلك ورفع يديه الطاهرتين حذو منكبيه ومسح الوجه بمما 
بعده واستقبال القبلة حالة الذكر أو الدعاء إن كان منفردا أو مأموما أما الإمام إذا ترك القيام من 
مصلاه الذي هو أفضل له فالأفضل حعل بمينه إلى المأمومين ويساره إلى القبلة. قال شيخنا ولو في 
الدعاء. وانصرافه لا يناثي ندب الذكر له عقبها لأنه يأ به في محله الذي ينصرف إليه ولا يفوت بفعل 
الراتبة وما الفائت به كماله لا غيره . وقضية كلامهم حصول واب الذكر وإن جهل معناه ونظر فيه 
الأسنوي . ولا يأت هذا في القرآن للتعبد بلفظه فأثيب قارئه وإن لم يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد 
أن يعرفه ولو بوحه » ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم 
تعارضه فضيلة نحو صف أول فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل إن 
أمن فوته أو تماونا به إلا في نافلة المبكر للجمعة أو ما سن فيه الجماعة أو ورد في المسجد كالضحى 


وأن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه 


فصل کی أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو 

( فرع ) لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة أو شك فيه أتى بعد سلام إمامه بركعة 
ولا يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة بخلاف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير» ومن ثم لو 
شك في إدراك ركوع الإمام أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها 
لوحود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا . ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا وإن قرب 
الفصل أو سهوا وطال عرفا وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام وإذا عاد الإمام 
لزم المأموم الساهي العود وإلا بطلت صلاته إن تعمد وعلم ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة 
إمامه إذا عاد. 
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فصل في مبطلات الصلاة 


( فرع ) لو أخبره عدل رواية بنحو بحس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا. 


فصل في الأذان والإقامة 

( فرع ) أفتى البلقيني فيمن وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأ بذكر الوضوء لأنه للعبادة 
التي فرغ منها ثم بذكر الأذان» قال وحسن أن يأ بشهادت الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنفسه 

فصل في صلاة النفل 
( فرع ) يسن لمن وثق بيقطته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل 
وإن فاتت الجماعة فيه بالتأحير في رمضان لخبر الشيخين احجعلوا آخحر صلاتكم بالليل وتراء وتأخيره 
عن صلاة الليل الواقعة فيه ون لم يثق بها أن يعجله قبل النوم» ولا يندب إعادته ثم إن فعل الوتر بعد 
النوم حصل له به سنة التهجد أيضا وإلا كان وترا لا تمجداء وقيل الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا ثم 
يقوم ويتهجد لقول أبي هريرة رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن 
أنام. .رواه الشيخان. وقد كان أبو بكر رضي عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد وعمر رضي الله 
عنه ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا أذ 
بالحزم يعني أبا بكر وهذا أحذ بالقوة يعني عمر. وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر وعن علي مثل 
فعل عمر رضي الله عنهم » قال في الوسيط واختار الشافعي فعل أبي بكر رضي الله عنه » وأما 
الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من السنة كما صرح به الجوحري والشيخ ركرياء 
قال في امجموع ولا تغتر يمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته 
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فصل في صلاة الجماعة 

( فرع ) لو وقف أحدها في علو والآحر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا حاذاة قدم الأعلى رأس 

الأسفل وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجحموع خلافا لجمع متأخيرين 

ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاحة ولو في المسجد 

( فرع ) لو قام إمامه لزيادة كخامسة ولو سهوا لم جز له متابعته ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة بل 

يفارقه ويسلم أو ينتظره على المعتمد 


فصل ( في صلاة الجمعة ) 

( فرع ) من له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته فيما فيه أهله وماله» وإن كان بواحد أهل 
وبآحر مال فبما فيه أهله فإن استويا في الكل فبا محل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة» ولا تنعقد 
الجمعة بأقل من أربعين حلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فتنعقد عنده بأربعة ولو عبيدا أو مسافرين ولا 
يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها ولا كون محلها مصرا خلافا له فيهما. وسل البلقيني عن أهل قرية 
لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأحاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب 
الشافعي وقد أحاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه 
المقالة فإحم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا 


( فرع ) لو كان في قرية أربعون كاملون لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من 
إقامتها والذهاب إليها في بلد أحرى وإن سمعوا النداء» قال ابن الرفعة وغيره إتمم إذا سمعوا النداء من 
مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم وإذا حضروا البلد لا يكمل 
كحم العدد لأتمم في حكم المسافرين وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بحم الجمعة ولو بامتناع بعضهم 
منها يلزمهم السعي إلى بلد يسمعون من جانبه النداء » قال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربة 
وتميز كل باسم فلكل حكمه » قال شيخنا إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا 


فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في فتح المعين }1{ 
( فرع ) لو أكره السلطان أهل قرية إن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر فسكنوا فيه وقصدهم العود 
إلى البلد الأول إذا فرج الله عنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لعدم الاستيطان 

١‏ فرع ) لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا ولو تركها 
أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن أقل واحب الخطبتين والصلاة وإن علم من 
عادتمم أنهم لا يقيمون الجمعة 

( فرع ) يحل الحرير لقتال إن لم يحد غيره أو لم يقم مقامه في دفع السلاح وصحح في الكفاية قول 
جمع يجوز القباء وغيره ما يصلح للقتال وإن وحد غيره إرهابا للكفار كتحلية السيف بفضة ولحاجة 
كجرب إن آذاه غيره أو كان فيه نفع لا يوحد ف غيره وقمل لم يندفع بغيره ولامرأة ولو بافتراش لا له 
بلا حائل ويحل منه حتى للرحل خيط السبحة وزر اليب وكيس المصحف والدراهم وغطاء العمامة 
وعلم الرمح لا الشرابة التي برأس السبحة. 

وجب لرحل لبسه حيث لم يجد ساتر العورة غيره حت في الخلوة ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون 
كان إلا المزعفر ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة لا حلد ميتة بلا ضرورة 
كافتراش جلد سبع كأسد وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر ومتنجس لدابة ويحل مع الكراهة استعمال 
العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد وإن قل دخانه 
خلافا لجمع وتسميد أرض بنجس لا اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ مال ويكره ولو لامرأة تزيين غير 
الكعبة كمشهد صالح بغير حرير ويحرم به 


( فرع ) يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على المختار ويراعي الأرفق فإن كان يزداد مرضه كأن 
كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقدم أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولى 
وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث 
تبتل ثيابه » وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو 


الأوجه 


}1{ فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في قتع المعين 
فصل ( في الصلاة على الميت ) 

( فرع ) الرحل أولى بغسل الرحل وامرأة أولى بغسل المرأة وله غسل حليلة ولزوجة لا أمة غسل 

زوجها ولو نكحت غيره بلا مس بل بلف خرقة على يد » فإن حالف صح الغسل » فإن لم يحضر إلا 

أحنبي في المرأة أو أحنبية في الرحل يم الميت نعم هما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية لحل 

نظر كل ومسه » وأولى الرحال به أولاهم بالصلاة كما يأ 


كتاب الزكاة 
باب الزكاة 


( فرع ) يجوز للرحل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر هينه أو يساره للاتباع» ولبسه في اليمين 
أفضل » وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وحوب نقصه عن مثقال للنهي عن اتخاذه 
مثقالا وسنده حسن لكن ضعفه النووي » فالأوحه أنه لا يضبط بمثقال بل بما لا يعد إسرافا عرفا » 
قال شيخنا وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس » ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا 
وتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بما الوسط وسكين الحرب دون سكين 
المهنة والمقلمة بفضة بلا سرف لأن ذلك إرهابا للكفار لا بذهب لزيادة الإسراف والخيلاء والخبر المبيح 
له ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي وتحليته مصحفا قال شيخنا أي ما فيه قرآن ولو للتبرك 
كغلافه بفضة وللمرأة تحليته بذهب إكراما فيهما وكتبه بالذهب حسن ولو من رحل لا تحلية كتاب 
غيره ولو بفضة» والتمويه حرام قطعا مطلقا » ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت 
استدامته وإلا فلا وإن اتصل بالبدن خلافا لجمع » ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي 
إجماعا في نحو السوار والخلخال والنعل والطوق » وعلى الأصح في المنسوج بمما ويحل لحن التاج وإن لم 
يعتدنه وقلادة فيها دنانير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تحب الرّكاة فيهاء أما مع السرف فلا يحل شيء 
من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال فتجب الرّكاة فيه 


فرج المتقين علي حمائل فقية فروعية في فتح المعين 14%{ 
( فرع ) لا تحب الركاة في مال بيت المال ولا في ريع موقوف من نخل أو أرض على جهة عامة 
كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك وتحب في موقوف على معين واحد أو جماعة معينة 
كأولاد زيد ذكره في ا مجموع, وأفق بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه ركاته 
كلمعين » قال شيخنا والأوحه خلافه لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين 
( فرع ) لا تحزىء قيمة ولا معيب ومسوس ومبلول أي إلا إن جف وعاد لصلاحية الادخار 


والاقتيات ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إلا أن فقدوا غيره فيجوز 


اس الركاة ) 

( فرع ) تقدم الركاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله 
كالكفارة والحج والنذر والركاة yy‏ لم حجر عليه ولو اجمتعت فيها حقوق الله 
فقط قدمت الرّكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوحوب والتمكن استوت 
مع غيرها فيوزع عليها 

١‏ فرع ) من دفع رکاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز ولا يصح قضاء الدين بما فإن نويا 
ذلك بلا شرط جاز وصح وكذا إن وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد» ولو قال لغريمه 
جعلت ما عليك ركاة لم يجزىء على الأوحه إلا إن قبضه ثم رده إليه » ولو قال اكتل من طعامي 
عندك كذا » ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزىء وحهان وظاهر كلام شيخنا ترحيح عدم الإحزاء » 
وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو غنيا » ويعطى الحاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا 
وثمن آلة الحرب » وابن السبيل وهو مسافر محتاز ببلد الزكاة أو منشىء سفر مباح منها ولو لنزهة أو 
كان كسوبا بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب والمسافر لغير مقصد صحيح كاهائم ويعطى كفايته 
وكفاية من معه من ممونه أي جميعها نفقة وكسوة ذهابا وإيابا إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال 
ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين ويسترد منه ما أحذه إن لم يخرج ولا يعطى 
أحد بوصفين نعم إن أحذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه أعطي بالفقر لأنه الآن محتاج 


}1{ فرج المتقين علي ممائل ففية فروعية في قتع المعين 
( فرع ) لو حصل لأحد من الغائمين شيء ما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز 
التصرف فيه لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس» والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن 
شريكه 

كتاب الصوم 

باب الصوم 
( فرع ) لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطر إن عجز عن تمييزه وجه 
وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به تمارا لأنه إنما يخاطب هما إن قدر عليهما حال 
الصوم لكن يتأكد التخلل بعد التسحر أما إذا لم يعجز أو ابتلعه قصدا فإنه مفطر حزما وقول بعضهم 
يحب غسل الفم ما أكل ليلا وإلا أفطر رده شيخنا 
( فروع ) يجوز للصائم الإفطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع أذانه ويحرم للشاك الأكل آخر 
النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين » ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل 
باجتهاد أو إخبار وكذا لو شك لأن الأصل بقاء الليل لكن يكره ولو أخبره عدل طلوع الفجر اعتمده 
وكذا فاسق ظن صدقه » ولو أكل باحتهاد أولا وآخرا فبان أنه أكل تارا بطل صومه إذ لا عبرة بالظن 
البين خحطؤه فإن لم يبن شيء صح » ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شيء حوفه 
صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال أي عقب طلوعه فلا يفطر وإن 
أنزل لأن النزع ترك للجماع فإن لم ينزع حالا لم ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفارة 


( قرع ) أفتى جمع متأحرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها حلاف للمجموع 
وتبعه الأسنوي فقال إن نواهما لم يبحصل له شيء منهما » قال شيخنا كشيخه والذي يتجه أن القصد 
وحود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى التطوع أيضا حصلا وإلا سقط عنه الطلب 


فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في فتح المعين 419 
( فرع ) أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها الحرم ثم رحب ثم الحجة ثم 
القعدة ثم شهر شعبان وصوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر الحرم اللذين يندب صومهما 


كتاب الحج 

باب الحج 
( فرع ) تحب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه فلو لم تكن له تركة سن 
لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله أحنبي حاز ولو بلا إذن وعن آفاقي معضوب عاحز عن النسك بنفسه 
لنحو زمانة أو مرض لا یرحی بره بأحرة مثل فضلت عما يحتاحه المعضوب يوم الاستئجار وعما عدا 
مؤنة نفسه وعياله بعده ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه لأن الحج يفتقر للنية والمعضوب أهل 
لما وللإذن 
( فرع ) يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دحول المسجد للاتباع رواه الشيخان إلا 


أن جد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بما لا بالطواف 


فصل ( في محرمات الإحرام ) 
( فرع ) لو فعل شيئا من امحرمات ناسيا أو جاهلا بتحرمه وجبت الفدية إن كان إتلافا كحلق شعر 
وقلم ظفر وقتل صيد ولا تحب إن كان تمتعا كلبس وتطيب والواحب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار 
ولأ اتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة وقي واحدة مد طعام 
( فرع ) يسن لكل أحد الادهان غبا والاكتحال بالإنمد وترا عند نومه وحضب شيب رأسه ولحيته 
بحمرة أو صفرة ويحرم حلق لحية وحضب يدي الرحل ورحليه بحناء حلافا الجمع فيهماء وبحث الأذرعي 
كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر » وقال غيره إنه مباح » ويسن الخضب للمفترشة ويكره للخلية 


}1۷{ شرج المتقين علي حسائل ففية فرومية في فتح المعين 
ويحرم وشر الأسنان ووصل الشعر بشعر نجس أو شعر آدمي وربطه به لا بخيوط الحرير أو الصوف 
ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل وأن يغطي الأواني ولو بنحو عود يعرض عليها وأن 
يغلق الأبواب مسميا الله فيهما وأن يطفى المصابيح عند النوم 

( فرع ) نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين وعليهى 
كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقيل مكروه للنهي عنه 
وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه كإن دحلت الدار أو إن لم 
أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا فيتخير من دخلها أو لم يخرج بين ما التزمه وكفارة يمين ولا 
يتعين الملتزم ولو حجا والفرع ما اندرج تحت أصل كلي 


کتاب البيع 
باب البيع 
فصل في خياري المجلس 
١‏ فرع ) لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها صح العقد وبريء 
من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب باطن ني غير الحيوان ولا ظاهر 
فيه » ولو احتلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه لأن الأصل 
لزوم العقد » وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده » ولو حدث عيب لا يعرف القدم بدونه ككسر 
بيض وجوز وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه للحادث ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن 
وتعلم الصنعة ولو بأجرة وحمل قارن بيعا لا المنفصلة كالولد والثمر وكذا الحمل الحادث في ملك 
المشتري فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري 


فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية فيي فتح المعين }1۸{ 
١‏ فروع ) لورد المشتري مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع فيصدق بيمينه لأن الأصل مضي 
العقد على السلامة » ولو أتى المشتري بما فيه فأرة وقال قبضته كذلك فأنكر المقبض صدق بيمينه 
ولو أفرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أا من عند الآخر صدق البائع بيمينه إن 
أمكن صدقه لأنه مدع للصحة ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن » والأصل براءة البائع 
وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب فقال الدافع ليس هو الذي دفعته صدق الدائن لأن الأصل بقاء الذمة 


ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا وديع 


فصل في القرض والرهن 

( فرع ) لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتمن بعد شهر أو عارية له بعده بأن شرطا في عقد الرهن ثم 
قبضه المرتمن لم يضمنه قبل مضي الشهر وإن علم فساده على المعتمد وضمنه بعده لأنه يصير بيعا أو 
عارية فاسدين لتعليقهما بانقضاء الشهر » فإن قال رهنتك فإن م أقض عند الحلول فهو مبيع منك 
فسد البيع لا الرهن على الأوحه لأنه لم يشترط فيه شيئا 

( فرع ) من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل فأدي ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه 
لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفيته » ومن ثم لو أدى لدائنه شيا وقصد أنه عن دينه وقع عنه وإن ظنه 
الدائن هدية كذا قالوه ثم إن لم ينو الدافع شيئا حالة الدفع جعله عما شاء منهما لأن التعييق ‏ اله 


فصل ( يحجز بجنون إلى إفاقة وصبا إلى بلوغ ) 
( فرع ) ليس لولي أحذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن 
كسبه أحذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أحذه » قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب أو 
حد فيأحذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره » وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك 
أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه » وللأب والجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة ولا 


}1۹{ قد > دحدة اعت ته د تلفت تلعافت تت تح 
إلى بلوغه ورشد وإن ا > ولا يحب أجرة 0 إلا إن د55" ٠‏ وجري ارق عر لير للأم 
وقال الجلال البلقيني لو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرحوع إذا حضر 
ماله رحع إن كان أبا أو جدا لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهما أي حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم 
يوفيه وأفق جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين 


فصل فى الحوالة 

( فرع ) أفى جمع محققون بأنه لو قال رحلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين 
وقال جمع متقدمون طالب كلا بنصف الدين ومال إليه الأذرعي » قال شيخنا إنما تقسط الضمان في 
ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامئون لأنه ليس ضمانا حقيقة بل استدعاء إتلاف مال 
لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها 

( فرع ) يحرم على كل أحد غرس شجر في شارع ولو لعموم النفع للمسلمين كبناء دكة وإن لم يضر 
فيه ولو لذلك أيضا وإن انتفى الضرر حالا أو كانت الدكة بفناء داره ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين 
أو ليصرف ريعه بل يكره 


باب في الوكالة والقراض 


فرع لو قال لوكيله بعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شكت أو 
ما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعة بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد 
البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة 

فرع لو قال بع لشحص معين كزيد لم بيع من غيره ولو وكيل زيد أو بشيء معين من المال كالدينار 
لم يبع بالدراهم على المعتمد أو في مكان معين تعين أو في زمان معين كشهر كذا أو يوم كذا تعين 
ذلك فلا يجوز قبله ولا بعده ولو في الطلاق وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن وفارق إذا جاء رأس 


فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في فتح المعين .»4 
الشهر فأمر زوحتي بيدك ولم يرد التقييد برأسه فله إيقاعه بعده بخلاف طلقها يوم الجمعة فإنه يقتضي 
حصر الفعل فيه دون غيره وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما » ولو قال يوم الجمعة أو العيد 
مثلا تعين أول جمعة أو عيد يلقاه وإِنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو ناه عن غيره وإلا حاز البيع 
ف غيره 

فرع لو احتلفا في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك أو في صفتها بأن قال 
وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه في الكل لأن 
الأصل معه 

فروع لو قال لمدينه إشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرىء المدين وإن تلف على 
الأوحه ولو قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل صح وبرىء 
على ما قاله بعضهم يوافقه قول القاضي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما ففعل ودفع الثمن 
وقبض الطعام فتلف في يده بريء من الدين » ولو قال لوكيله بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا 
جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فعيره إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه بل 
امالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند 
من ذكر وليس له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده كما استظهره شيخنا لأن المالك لم يأذن 
فيه فان فعل فهو في ضمانه حتى يصل لالکه ومن ادعى أنه وكيل لقبض ما على زيد من عين أو دين 
لم يلزمه الدفع إليه إلا ببينة بوكالته » ولكن يجوز الدفع له إن صدقه في دعواه أو ادعى أنه محتال به 
وصدقه وحب الدفع له لاعترافه بانتقال المال إليه وإذا دفع إلى مدعي الوكالة فأنكر المستحق وحلف 
أنه لم يوكل فإن كان المدفوع هينا استردها إن بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على 
الآخر لأنه مظلوم بزعمه أو دينا طالب الدافع فقط أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحلف 
أحذ دينه ممن كان عليه ولا يرحع المؤدي على من دفع إليه لأنه اعترف بالملك له » قال الكمال 
الدميري لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد فلو قال بعد العقد لم يكن 
وكيلا لم يلتفت إليه 


}1{ شرج المتقين علي حسائل ففية فرومية في فتح المعين 
باب في الإجارة 

فرع يجوز لنحو القصار حبس الثوب كرهنه بأجرته حتى يستوفيها 

فرع لو استأحر ثوبا للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت عادتمم بذلك ويجوز لمستأحر 

الدابة مثلا منع المؤحر من حمل شيء عليها 

فرع لو وحد امحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤحر حط قسطه من الأحرة إن 

كانت الإحارة في الذمة وإلا لم حط شيء من الأحرة ولو استأحر سفينة فدحلها مك فهل هو له أو 

للمؤحر وحهان 


باب في العارية 

فرع لو احتلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره صدق المعير كما قاله الحلال البلقيني لأن 
الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه 

فروع لو احتلف مالك عين والمتصرف فيه كأن قال المتصرف أعرتني فقال المالك بل آحرتك بكذا 
صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين ولم يحض مدة لها أحرة وإلا حلف المالك واستحقها كما لو أكل 
طعام غيره وقال كنت أبحت لي وأنكر المالك المالك المستعير ويرحع على الثاني إن علم أنه عارية وإن 
لم يكن يعلم أنه عارية بل ظنه للآمر لم يضمن » ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل ولم يذكر له 
أجرة لم تلزمه 


فصل في بيان أحكام الغصبفصل في بيان أحكام الغصب 
( فروع ) لو حل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها أو بحادث ريح فلا » وكذا إن لم يظهر سبب 
ولو حل وثاق بميمة أو عبد لا بميز أو فتح قفصا عن طير فخرجوا ضمن إن كان بتهييجه وتنفيره 
وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حالا لا عبدا عاقلا حل قيده فأبق ولو معتادا للإباق » ولو 
ضرب ظالم عبد غيره فأبق لم يضمن » ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك ويكفي وضعها عنده ولو 


فرج المتقين علي مسائل فقية فروعية في قتع المعين {YY}‏ 
نسيه برىء بالرد إلى القاضي » ولو حلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز كدهن أو حب وكذا درهم على 
الأوحه بجنسه أو غيره وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوحه أنه محجور 


عليه في التصرف فيه حتى يعطى بدله 


باب في الهبة 

( فروع ) المدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل 
الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه 
حادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده وم عند قصدهم وله ولحم عند قصدهما أي 
يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي 
صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك 
التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد » وإن أطلق كان ملكا 
لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء » وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما 
مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء 
هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه 
تحكم فيه العادة » ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره 
ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم 
ولو أهدي لمن خلصه من ظالمء لثئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه 
تخليصه ولو قال حذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه » ومن 
دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رحع على من أقبضه ولو بعث 
هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصوها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن 
للرسول حملها إلى المهدى إليه 


{Tp}‏ فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في قتع المعين 
باب في الوقف 


( فرع ) يقع لكثيرين أغم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان 
إناثهم وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينغذ » قال شيخنا كالطنبداوي فيه نظر ظاهر 
بل الوحه الصحة 
١‏ فروع ) قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر 
جزء ولو مفرقا ونظرا وقي المفرق نظر ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات تصدق بعده 
ولا ينتظر مثله نعم إن قال فطرا لصوامه انتظره» وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي 
كل جمعة يس بأنه إن حد القراء بمدة معينة أو عين لكل سنة غلة اتبع وإلا بطل نظير ما قالوه من 
بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد 
( فرع ) نمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر المغروس في المسجد ملكه 
إن غرس له فيصرف لمصالحه » وإن غرس ليوءكل أو جهل الحال فمباح » وقي الأنوار ليس للإمام إذا 
اندرست مقبرة ولم ببق بحا أثر إجارتما للزراعة أي مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة 
فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا 
امجهولة 

باب في الوصية 


( فرع ) لو أوصى محيرانه فلأربعين دارا من كل جانب فيقسم حصة كل دار على عدد سكاتما أو 
للعلماء فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدها وا مروي صحة وضدها ومفسر يعرف معنى كل آية 
وما أريد ها وفقيه يعرف الأحكام الشرعية نصا واستنباطا » والمراد هنا من حصل شيا من الفقه بحيث 
يتأهل به لفهم باقيه وليس منهم نحوي وصرفٍ ولغوي ومتكلم ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة 
أو بعضها » ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن 
ظهر قلب أو لأحهل الناس صرف لعباد الوثن فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة ويدحل في 


فرج المتقين علي ممائل ففية فروعية في قتع المعين }4{ 
وصية الفقراء والمساكين وعكسه ويدخل في أقارب زيد كل قريب وإن كان بعد لا أصل وفرع ولا 


باب النكاح 
١‏ فروع ) يحرم التصريح بخطبة المعتدة من غيره رحعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت ويجوز 
التعريض با في عدة غير رجعية وهو كأنت جميلة ورب راغب فيك » ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا 
حتى تتحلل وتنقضي عدة امحلل إن طلق رحعيا وإلا جاز التعريض في عدة الحلل » ويحرم على عالم 
بخطبة الغير والإجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته وإن كرهت وقد صرح لفظا بإجابته إلا 
بإذنه له من غير خوف ولا حياء أو بإعراضه كأن طال الزمن بعد إجابته ومنه سفره البعيد » ومن 
استشير في حاطب أو نحو عالم يريد الاحتماع به ذكر وجوبا مساويه بصدق بذلا للنصيحة الواحبة 
( فرع ) لو قال الولي زوحتكها بمهر كذا فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل على هذا الصداق صح 
النكاح بمهر المثل خلافا للبارزي 
( فرع ) لو تزوج مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج ومثله 
عكسه بأن تزوحت مجهولا فاستلحقه أبوها ولم تصدقه 
( فرع ) لو احتطلت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة نكح 
من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرحح وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحصورات 
كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئا 
نعم إن قطع بتميزها كسوداء احتلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا 
( فرع ) لو زوحها وليها قبل بلوغ إذنما إليه صح على الأوحه إن كان الإذن سابقا على حالة 
التزويج لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف 


{o}‏ فرج المتقين علي حمائل ففية فروعية في فتح المعين 
( فرع ) لو أقر جير بالنكاح لكفء قبل إقراره وإن أنكرته لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار 
بخلاف غيره 

( فرع ) لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم » ولو أراد أحدهم 
أن يتزوجها زوجه الباقون مع القاضي فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد ولو 
احتمع عدد من عصبات المعتق في درحة حاز أن يزوحها أحدهم برضاها وإن لم يرض الباقون 

( فروع ) لا يزوج القاضي إن عضل جير من تزويجها بكفء عينته وقد عين هو كفؤ آخر غير 
معينها وإن كان معينة دون معينها كفاءة » ولا يزوج غير احبر ولو أبا أو حدا بأن كانت ثيبا إلا من 
عينته وإلا كان عاضلا » ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم وكذا يزوج القاضي إذا أحرم 
الولي أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه في الدرحة ومعتق فلا يزوج الأبعد في الصور المذكورة 
لبقاء الأقرب على ولايته وإنما يزوج للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لما ولي قاض آخر يمحل 
ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله 

١‏ فروع ) لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز لأنه 
تعاطى عقدا فاسدا في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها 
ووكل القاضي فزوحها صح التوكيل والتزويج ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزويجي 
الآن وبعد طلاقي وانقضاء عدت صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا فلو وكل الولي أجنبيا بمذه الصفة صح 
تزويجه ثانيا أيضا لأنه وإن لم يملكه حال الإذن لكنه تابع لما ملكه حال الإذن كما أفتى به الطيب 
الناشري وأقره بعض أصحابنا ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي لما قبل استئذانما فيه فزوحها 
بإذتما حاز بناء على الأصح إن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل 

( فروع ) من قال أنا وكيل في تزويج فلانة فلمن صدقه قبول النكاح منه ويجوز لمن أخحبره عدل 
بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق بنفسه وكذا حطه الموثوق به وأما بالنسبة 
لحق الغير أو لما يتعلق بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولا حط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية 

( فرع ) لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكف الكتاب فقط بل يشترط اللفظ عليه 
منه وليس للمكتوب إليه الإعتماد على الخط هذا ما في أصل الروضة وتضعيف البلقيني له مردود 


فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في فتم المعين 2 )١١(‏ 
بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الإستخلاف بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك قاله 


فصل فى الكفاءة 
( فرع ) لو زوحت من غير كفء بالإحبار أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفء أو بغيره م يصح 
التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار ها 
لتقصيرها بترك البحث نعم لما حيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة 


فصل في نكاح الأمة 

( فروع ) لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة م ينفسخ نكاح الأمة . وولد الأمة من 
نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو موسر قن لالكها . ولو غر واحد بحرية أمة وتزوجها 
فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم برقها وإن كان عبدا ويلزمه قيمتهم يوم الولادة 

( فروع ) يندب الأكل في صوم نفل ولو موءكدا لإرضاء ذي الطعام بأن شق عليه إمساكه ولو آخر 
النهار للأمر بالفطر ويثاب على ما مضى وقضى ندبا يوما مكانه فإن لم يشق عليه إمساكه لم يندب 
الإفطار بل الإمساك أولى » قال الغزالي يندب أن ينوي بفطره إدحال السرور عليه ويجوز للضيف أن 
يأكل ما قدم له بلا لفظ من المضيف. نعم» إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ منه وصرح 
الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآحرون بحرمته » وورد بسند ضعيف زحر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يعتمد الرحل على يده اليسرى عند الأكل » قال مالك هو نوع من الإتكاء فالسنة للأكل 
أن يجلس جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب رحله اليمنى ويجلس على اليسرى » ويكره الأكل 
متكئا وهو المعتمد على وطاء تحته ومضطجعا إلا فيما يتنقل به لا قائما والشرب قائما حلاف الأولل 
ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده ويقرأ سورت الإخلاص وقريش بعده ولا يبتلع 
ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبتلعه » ويحرم أن يكبر 
اللقم مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره » ولو دحل على آكلين فأذنوا له لم يجز له الأكل 


{TV}‏ شرج المتقين علي حسائل ففية فرومية في فتح المعين 
عكر إلا إن طن أله عن _طبيا تين ١‏ لبحو UOTE OTN TTT‏ 
علم رضا الداعي » ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس » ويحرم للأراذل أكل ما قدم 
للأماثل » ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشي لأنه في يده في حكم 
العارية » ويجوز للإنسان أحذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخحوذ 
وحنسه معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا وكذا بميمة الغير الحترمة بخلاف حربي ومرتد 
وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور فإن منع فله أحذه قهرا بعوض إن حضر وإلا فنسيئة » ولو 
أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو احتلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه » ويجوز 
نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى » ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه » ويكره أحذه لأنه دناءة ويحرم أحذ 
فرخ طير عشش بملك الغير وملك دحل مع الماء في حوضه 


( فرع ) قال الأذرعي نقلا عن تحزئة الروياني ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي 
منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين . 

قال شيخنا وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ فراشه أما في الظاهر فدعواه 
عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر 

( فروع ) لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برىء وطلقت ولم تكن مخالعة ولو 
قالت طلقني وأنت بريء من مهري فطلقها بانت به لأا صيغة التزام أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك 
أو فأنت بريء من صداقي فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد لفساد العوض بتعليق الإبراء 

وأفق أبو زرعة فيمن سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها 
واحتال من نفسه على نفسه لما وهي محجورته بأنه حلع على نظير صداقها في ذمة الأب 

نعم شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته 

إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه 
ببينونتها منه فيبقى للزوج على الأب نصفه لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه والمستحق 


فرج المتقين علي ممائل ففية فروعية في قتع المعين {A}‏ 
على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي محجورته لبراءته حينئذ بالحوالة 
عن جميع دين الزوج 


فصل في الطلاق 
فروع لو قالت له طلقني فقال هي مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها 
ومن ثم لو لم يتقدم لما ذكر رحع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة أو هي طالق وهي حاضرة 
قال البغوي ولو قال ما كدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق انتهى 
ولو قال لوليها زوجها فمقر بالطلاق قال المزحد لو قال هذه زوحة فلان حكم بارتفاع نكاحه وأفتق 
ابن الصلاح فيما لو قال رحل إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوحية 
بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتما تزوج لغيره 
ولو قال لآحر أطلقت زوحتك ملتمسا الإنشاء فقال نعم أو إي وقع وكان صريحا فإذا قال طلقت 
فقط كان كناية لأن نعم متعينة للجواب وطلقت مستقلة فاحتملت الحواب والإبتداء » أما إذا قال له 
ذلك مستخبرا فأحاب بنعم فإقرار بالطلاق .ويقع عليه ظاهرا إن كذب ويدين وكذا لو جهل حال 
السؤال » فإن قال أردت طلاقا ماضيا وراحعت صدق بيمينه لاحتماله ولو قيل لمطلق أطلقت زوجتك 
ثلاثا فقال طلقت وأراد واحدة صدق بيمينه لأن طلقت محتمل للجواب والإبتداء ومن ثم لو قالت 
طلقني ثلاثا فقال طلقتك ولم ينو عددا فواحدة ولو قال لأم زوحته ابنتك طالق وقال أردت بنتها 
الأخرى صدق بيمنه كما لو قال لزوحته وأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية لتردد اللفظ 
بينهما فصحت إرادتما بخلاف ما لو قال زينب طالق واسم زوحته زينب وقصد أحنبية اسمها زينب فلا 
يقبل قوله ظاهراء بل يدين ولو قال عامي أعطيت تلاق فلانة بالتاء أو طلاكها بالكاف أو دلاقها 
بالدال وقع به الطلاق وكان صريحا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل أو كان ممن 
لغته كذلك كما صرح به الجلال البلقيني واعتمده جمع متأخرون وأفق به جمع من مشايخنا وإلا فهو 
كناية لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة 


1۹%{ فرج المتقين علي حمائل ففية فروعية في فتح المعين 
فرع لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها 
بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لإحتماله ولا يلحق الكناية بالصريح 
طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه 

فروع قال في العباب من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال ابتداء أو جوابا لطلبها الطلاق فاطمة طالق 
وأراد غيرها لم يقبل ومن قال لامرأته يا زينب أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة ولو أشار إلى 
أجنبية وقال يا عمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة لم تطلق ومن قال امرأتي طالق مشيرا لأحدى امرأتيه 
وأراد الأخرى قبل بيمينه ومن له زوحتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد 
فقال فاطمة بنت محمد طالق ونوى بنت زيد قبل . 

فرع لو قال طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث كما هو ظاهر وبه أفتى بعض محققي علماء عصرنا 
ولو قال للمدحول بما أنت طالق طلقة بل طلقتين فيقع ثلاث كما صرح به الشيخ ركريا في شرح 


الروض 


نعل ني اليه 
فروع يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولاحد إن وطىء بل يعزر وتصدق بيمينها في انقضاء العدة 
بغير الأشهر من أقراء أو وضع إذا أمكن وإذا أنكره الزوج أو خالفت عادتما لأن النساء مؤتمنات على 
أرحامهن ولو ادعى رحعة العدة وهي منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الإنقضاء كيوم الجمعة 
وقال راحعت قبله فقالت بل بعده حلفت أتما لا تعلم أنه راحع فتصدق لأن الأصل عدم الرحعة قبله 
فلو اتفقتا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس وقال بل انقضت يوم السبت 
صدق بيمينه آنا ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرحعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله 


فرج المتقين علي مسائل فقية فروعية في فتح المعينى «.«» 
فصل في العدة 
فرع لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو غيره حتى تنقضي 
بوضع أو غيره لإختلال النكاح بتعلق حق الغير » قال شيخنا ومنه يوءحذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا 
شهوة والخلوة با 
فرع يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين من وقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة 
وإمكان لأن يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحه 
فرع لو انقضت عدة الرحعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج الثاني الرحعية قبل 
انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا أي الزوحة والثاني له به أحذها لأنه قد ثبت 
بالبينة أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح وها عليه بالوطء مهر المثل فلو أنكر الثاني الرحعة صدق 
بيمينه في إنكارها لأن النكاح وقع صحيحا والأصل عدم الرحعة أو أقرت هي دون الثاني فلا يأحذها 
لتعلق حق الثاني حت تبين من الثاني إذ لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه 
حا أما إذا بانت منه فتسلم للأول بلا عقد وأعطت وجوبا الأول قبل بينونتها مهر المثل للحيلولة 
الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال أحذت المهر لارتفاع الحيلولة ولو تزوجت امرأة 
كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإقرارها به قبل نكاح الثاني » فادعى عليها الأول بقاء نكاحه 
وأنه لم يطلقها وهي تدعي أنه طلقها وانقضت عدتا منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق فحلف 
أنه لم يطلقها أحذها من الثاني لأتما أقرت له بالزوحية وهو إقرار صحيح إذ لم يتفقا على الطلاق 
فرع لو اشترى نحو وثنية أو مرتدة فحاضت ثم بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ومثله الشهر في ذات 
الأشهر أسلمت لم يكف حيضها أو نحوه في الإستبراء لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد 


}1{ شرج المتقين علي حسائل ففية فرومية في فتح المعين 
فرع لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطء منه في قبلها ويعلم ذلك بإقراره به أو ببينة فإذا ولدت 
للإمكان من وطئه ولدا لحقه وإن لم يعترف به 

فرع يجب تحديد الكسوة التي لا تدوم سنة بأن تعطاها كل ستة أشهر من كل سنة ولو تلفت أثناء 
الفصل ولو بلا تقصير لم يجب بحديدها ويحب كونها جديدة 

فرع ها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة إذ لما الإمتناع حينئذ فلا 
يحصل النشوز ولا تسقط النفقة بذلك فإن منعت لقبض الصداق المؤحل أو بعد الوطء طائعة فتسقط 
فلو منعته لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا »ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب 
تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت من التسليم صدقت 

فرع لما في مدة الإمهال والرضا بإعساره الخروج تمارا قهرا عليه لسؤال نفقة أو اكتسابما وإن كان لها 
مال وأمكن كسبها في بيتها وليس له منعها لأن حبسه لما نما هو في مقابلة إنفاقه عليها وعليها رحوع 
إلى مسكنها ليلا لأنه وقت الإيواء دون العمل ولا منعه من التمتع بها تمارا وكذلك ليلا لكن تسقط 
نفقتها عن ذمته مدة المنع في الليل » قال شيخنا وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروحها للكسب . 
فرع لا فسخ في غير مهر لسيد أمة وليس له منعها من الفسخ بغيره ولا الفسخ به عند رضاها 
بإعساره أو عدم تكليفها لأن النفقة في الأصل لما بل له إلحاؤها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول لما 
إفسحي أو حوعي دفعا للضرر عنه ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لما ولا له إذ موءنتها عليه 
ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد أجبر على عتقها أو تزويجها 

فرع من له أب وأم فنفقته على أب وقيل هي عليهما لبالغ ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل أو 
له محتاحون من أصول وفروع و يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وإن تعددت ثم الأقرب 
فالأقرب. نعم لو كان له أب وأم وابن قدم الإبن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير» ويجحب على 
أم إرضاع ولدها اللبأ وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة ثم بعده إن 


لم توحد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت وما طلب الأجرة ممن تلزمه موءنته وإن 


فرج المتقين علي مسائل ففية فروعية في قتع المعين {YY}‏ 
وحدتا لم تحبر الأم خلية كانت أو في نكاح أبيه فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت 
فوق أجرة المثل وعلى أب أجرة مثل لأم لإرضاع ولدها حيث لا متبرع بالرضاع وكمتبرع راض بما 


رضيت 


كناب الجناية من قتل وقطع وغيرهما 
باب الجناية من قتل وقطع وغيرهما 

فرع لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون الممسك ولا قصاص على 
من أكره على صعود شجرة فزلق ومات بل هو شبه عمد إن كانت نما يزلق على مثلها غالبا وإلا 
فلا ضمان 

فرع لو تصارعا مثلا ضمن بقود أو دية كل منهما ما تولد في الآخر من الصراعة لأن كلا لم يأذن 
فيما يوءدي إلى نحو قتل أو تلف عضو قال شيخنا ويظهر أنه لا أثر لاعتياد أن لا مطالبة في ذلك بل 
فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية 
فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه 


باب الحدود 
فرع إذا سب شخص آعر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه نما لا كذب فيه ولا قذف کیا ظا لم ويا 


أحمق ولا يجوز سب أبيه وأمه 


(Tp‏ فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في فتح المعين 
فصل في الصيال 
فرع يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر وضرب آلة لحو وقتل حيوان ولو للقاتل 


باب الجهاد 

فروع يسن إرسال السلام للغائب ويلزم الرسول التبيلغ لأنه أمانة ويجب أداؤها » ومحله ما إذا رضي 
بتحمل تلك الأمانة » أما لو ردها فلا وكذا إن سكت » وقال بعضهم يجب على الموصى به تبليغه 
ومحله كما قال شيخنا إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل » ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في 
الإرسال وبه أو بالكتابة فيها » ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام 
للخبر المشهور فيه » وحكى بعضهم ندب البداءة بالمرسل » ويحرم أن يبدأ به ذميا ويستثنيه وحوبا 
بقلبه إن كان مع مسلم » ويسن لمن دحل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › 
ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على شارب وآكل في فمه 
اللقمة لشغله ولا على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه 
ومبتدع إلا لعذر أو حوف مفسدة ولا على مصل وساجد ومؤذن ومقيم وحطيب ومستمعه ولا رد 
عليهم إلا مستمع الخطيب فإنه يجب عليه ذلك بل يكره الرد لقاضي الحاجة والجامع والمستنجي ويسن 
للآكل وإن كانت اللقمة بفيه نعم يسن السلام عليه بعد البلع وقبل وضع اللقمة بفيه ويلزمه الرد 
ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ولمصل ومؤذن ومقيم بالإشارة وإلا فبعد الفراغ ي إن قرب 
الفصل ولا يحب عليهم » ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير وماش على واقف وراكب عليهم 
وقليلين على كثيرين 

فروع وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم أنه إن امتنع منه قتل 
وأمنت المرأة فاحشة إن أحذت وإلا تعين الجهاد فمن علم أو ظن أنه إن أحذ قتل عينا امتنع عليه 
الإستسلام كما مر آنفا » ولو أسروا مسلما يجب النهوض إليهم فورا على كل قادرر لخلاصه إن رجى 
ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا يرحع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته 


فيرحع عليه وإن لم يشترط له الرحوع 


فرج المتقين علي ممائل ففية فروعية في هتح المعين 4049 
فرع يحكم بإسلام غير بالغ ظاهرا وباطنا إما تبعا للسابي المسلم ولو شاركه كافر في سبيه وإما تبعا 
لأحد أصوله وإن كان إسلامه قبل علوقه فلو أقر أحدهما بالكفر بعد البلوغ فهو مرتد من الآن 
فرع لو ادعى أسير قد أرق إسلامه قبل أسره لم يقبل في الرق ويجعل مسلما من الآن ويثبت بشاهد 
وامرأتين ولو ادعى أسير أنه مسلم فإن أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب فلا 
فرع لو قهر حربي دائنه أو سيده أو زوحه ملكه ارتفع الدين والرق والنكاح وإن كان المقهور كاملا 
وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا 
للسمهودي 


باب القضاء بالمد 
فرع لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد 
في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر » ومن صريح 
التولية وليتك أو قلدتك القضاء » ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك فيه » ويشترط القبول لفظا 
وكذا فورا في الحاضر وعند بلوغ الخبر في غيره » وقال جمع محققون الشرط عدم الرد ومن تعين في 
ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو ببذل مال وإن حاف من نفسه الميل فإن م يتعين فيها كره للمفضول 
القبول والطلب إن ل يمتنع الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضو 
فرع يندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الإستخلاف وإن أطلق التولية إستخلف فيما لا يقدر 
عليه لا غيره في الأصح 
فرع لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وحوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا بسبق فإن استووا 
أو جهل سابق أقرع وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر 
ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا ويكره أن يتخذ المسجد ملسا للحكم صونا له 
عن اللغط وارتفاع الأصوات » نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها 


{ro}‏ فرج المتقين علي ممائل ففية فروعية في قتح المعين 
فرع لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم بالبينة لأن الوكيل 
لا يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر 
استيفاء الحقوق بالوكلاء » ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني موكلك أو وفيته فأحر الطلب إلى 
حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يحب » وأمر بالتسليم له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة 
لأنه لو وقف لتعذر الإستيفاء بالوكلاء . نعم » له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الإبراء أنه 
لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه 

فرع قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ 
للقاضي بيعه لقضاء الدين وإن لم يكن المال بمحل ولايته وكذا إن غاب محل ولايته كما ذكره التاج 
السبكي والغزي وقالا بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته لأنه لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ 
وحاصل كلامهما جواز البيع إذا كان هو أو ماله في محل ولايته ومنعه إذا حرحا عنها 

فرع يحبس الحاكم الآبق إذا وحده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء 
سيده فليس له غير الثمن 


باب الدعوى 


ححد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ماله عليه أو أكثر فيحصل التقاص للضرورة فإن كان له 
دون ما للاخر عليه جحد من حقه بقدره 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به 


فرع لا تسمع الدعوى بدين مؤحل إذ لم يتعلق جا إلزام ومطالبة في الحال ويسمع قول البائع المبيع 
وقف وكذا ببينة إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا معت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه 


فرج المتقين علي مسائل فقية فروعية فيي فتح المعين «(دم»4 

فرع لو ادعى عليه عينا فقال ليست لي أو هي لرحل لا أعرفه أو لإبني الطفل أو وقف على الفقراء 
أو مسجدكذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة عنه ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي 
أنه لا يلزمه التسليم للعين رحاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولين والبدل 
للحيلولة في البقية أو يقيم المدعي بينة آنا له ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى 
فناكل إن حكم القاضي بنكوله 


فروع لو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده أو جهله 
كحم سمعت وقدمت إذ لم تزل إلا لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء لكن لو قال الخارج هو 
ملكي اشتريته منك فقال الداحل بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالا قدم الخارج لزيادة علم بينته 
بانتقال الملك وكذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه وإنما أودعه أو آجره أو أعاره للداحل أو أنه أو 
بائعه غصبه منه وأطلقت بينة الداحل » ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع فيها أو الحمل 
أو الزرع قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لإنفراده بالإنتفاع فاليد له فإن اخحتص المتاع 
ببيت فاليد له فيه فقط » ولو احتلف الزوحان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا احتصاص 
لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما 
قضى له كما لو اخقص باليد وحلف 

فروع لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض بملك سابق بتاريخ م يستحق ثمرة ظاهرة ولا 
ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر عندها تبعا للأم والأصل فإذا تعرضت 
ملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه ولو اشترى شيئا فأحذ منه بحجة غير إقرار رحع على بائعه 
الذي لم يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي ولو بعد الحكم به بالثمن بخلاف ما لو أحذ منه 
بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر ولو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل 
وحكم له بحا رحع بثمنه على بائعه ولم يضر اعترافه برقه لأنه معتمد فيه على الظاهر » ولو ادعى شراء 
عين فشهدت بينة بملك مطلق قبلت لأتما شهدت بالمقصود ولا تناقض على الأصح وكذا لو ادعى 


{Tv}‏ فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في فت الهعين 
ملكا مطلقا فشهدت له به مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهم سببا آحر ضر ذلك للتناقض بين 
الدعوى والشهادة 

فرع لو باع دارا ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها عليه ثم على أولاده انتزعت من المشتري ورحع 
بثمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة إن صدق البائع الشهود وإلا وقفت فإن 
مات مصرا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف قاله الرافعي كالقفال 

فرع تجوز الشهادة بل تحب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحابا لما سبق من 
إرث وشراء وغيرهما إعتمادا علي الإستصحاب لأن الأصل البقاء وللحاحة لذلك وإلا لتعسرت 
الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الإستصحاب وإلا لم 


فصل في الشهادات جمع شهادة 
فرع لو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدحول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها 


به لم يكف الحلف معه لأن قصده ثبوت العدة والرحعة وليسا بمال 


فرع تقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله عليهم كما في الروضة 


وادعى السبكي والأذرعي أنه غلط 


فروع لا يقدح في الشهادة حهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يوءديهما ولا توقفه في المشهود 
به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث 
المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضى استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته بل يسن 


كتفرقة الشهود وإلا لزم الإإستفسار 


فرج المتقين علي ممائل فقية فروعية في فتح الفعين }۸{ 
فرع لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لأن الشهادة نما يطلع عليه الرحال غالبا ( 
ويكفي فرعان لأصلين ) أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان ولا تكفي شهادة واحد على 
هذا وواحد على آخر ولا واحد على واحد في هلال رمضان 

فرع لو رحعوا عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو 
رضاع حرم » وفرق القاضي بين الزوحين فرجعوا عن شهادتم دام الفراق لأن قولهما في الرحوع محتمل 
والقضاء لا يرد بمحتمل ويجب على الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر مثل ولو قبل وطء أو بعد 
إبراء الزوحة زوحها عن المهر لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة إلا أن ثبت أن لا نكاح 
بينهما بنحو رضاع فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا ولو رحع شهود مال غرموا للمحكوم عليه البدل بعد 
غرمه لا قبله وإن قالوا أحطأنا موزعا عليهم بالسوية 

فرع يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاح وطلاق ورحعة وعتق 
ووكالة وفي مال بلغ عشرين دينارا لا فيما دون ذلك لأنه حقير في نظر الشرع نعم لو رآه الحاكم لنحو 


0 


فرع يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو 
غائب علمت حياته أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب من غالب قوت البلد أو 
كسوتم مما يسمى كسوة كقميص أو إزار أو مقنعة أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف فإن 
عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يحب تتابعها خلافا لكثيرين 


باب في الإعتاق 


فرع لو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب صدق بيمينه 


